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نظام  التصرفات العقارية  ضريبة مشروع 

 

 التعريفات  :المادة الأولى

 المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:عبارات التالية، حيثما وردت تكون للكلمات وال

 نظام ضريبة التصرفات العقارية.النظام: 

 .التصرفات العقارية ضريبة لنظام اللائحة التنفيذية اللائحة:

 وزير المالية. الوزير:

 الهيئة العامة للزكاة والدخل. الهيئة:

 .والدخل : مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاةالمجلس

 محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل. المحافظ:

 .تصرف العقاريال فروض علىالم المالي المبلغ الضريبة:

و يشمل ذلك الأراضي، و المياه الإقليمية، و قاع البحر، و الطبقات الواقعة  السعودية، العربية المملكة إقليم :المملكة

تحت التربة، و الموارد الطبيعية، و المجال الجوي، و ما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها و بين الدول 

الإقليمية للمملكة، و تمارس عليها السيادة و حقوق المجاورة، و المناطق البحرية و شبه البحرية الواقعة خارج المياه 

 .السيادة، أو الولاية بمقتضى نظامها و القانون الدولي

وما عليها  وما يٌثبًتلاستخدامها  وما يخصصبما عليها من بناء أو غراس  وتشمل الأرضالممتلكات غير المنقولة  :العقار

 بها. وما يلحقجزءًا منها  يكون

أو أي كيان تكسبه الأنظمة واللوائح حق ابرام التصرفات أصالة أو مؤسسة فردية أي شخص طبيعي أو اعتباري  :الشخص

 أو نيابة عن الغير، خاصاً كان أم عاماً.

أو أي حق مشابه آخر  غرض تملكه أو تملك منفعتهب حيازتهحق ملكية العقار أو لحق أي تصرف ناقل ل لتصرف العقاري:ا 

بشكل مباشر أو  –تكون المالك الفعلي أو الاقتصادي  قاري نقل حصص في الشركات أو الكيانات التيالع ويشمل التصرف

تحدده وذلك وفقاً لما  لعقار في المملكة، أو التي تتمتع بحقوق مشابهة لحق تملك العقار في المملكة -غير مباشر 

  .اللائحة

صرِف:   .حقوق من له لما عقاري ناقل تصرفب يقومشخص  أيالمُتَّ

 يتم التصرف العقاري لصالحه. أي شخصالمُتصرف له: 
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 قاً لأحكام نظام التوثيق ولائحتهمجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وف التوثيق:

، وذلك عند عدم متمم للتصرفعمل أي التعاقد أو الاتفاق أو التنازل أو يعد بمثابة التوثيق لأغراض هذا النظام و ؛التنفيذية

 .للتصرف الرسمي النظامي التوثيقإجراء  تطبيق

بموجب  الرسمي خارج نطاق التوثيق النظامي العقاري التصرف إثباتيتم من خلاله أي مستند  المحررات غير الرسمية:

 .التنفيذية نظام التوثيق ولائحته

في حال تم  اتمن بيع ممتلك عليه الحصول مفترضال لمقابلا ابهلأغراض هذا النظام يقصد  :العادلة السوقية القيمة

من قبل شخص حريص بحريته  تحت ظروف عاديةللبيع أو التنازل في سوق تنافسي  ةيعتياد الاطريقة البأو التنازل عنها  ابيعه

  لمشترٍ حريص بكامل معرفته وحريته المطلقة. وعلى أسس تجارية عادلة ،المطلقة

هـ وأية 4/12/1437وتاريخ  536وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  عقاريةوحدة  بيع  :الخارطة على البيع

 .تعديلات تطرأ عليها

 الضريبة ونطاق تطبيقها  نسبة  :المادة الثانية

عليها بين طرفي التصرف أو أطرافه  المتفقمن إجمالي قيمة العقار خمسة بالمائة %( 5ضريبة بنسبة قدرها )التفرض  ( أ )

 أو  حالتها كانت أياً فيها  المتصرفالعقارات  وتفرض على ،أعلى التصرف، أيهما وقت في السوقية للعقار القيمة أو

لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو  شكلها أو استخدامها في وقت التصرف وسواء كان التصرف شاملاً 

مهما كان نوع  العقار منجزاً أو قيد الانجاز أو على الخارطة أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواء كانوحدة سكنية 

 .قوسواء كان التصرف موثقاً أو غير موث استخدامها

 بحيث  محددة تصرفات على الضريبة بموجبها تفرض نسبة عالمجلس وضبناء على توصية من  -الاقتضاء  عند  -للوزير   ( ب)

 .المادة هذه في المحددة النسبة عن تزيد ولا من إجمالي قيمة العقار %(1.5) عن تقل لا

 المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة. الضريبة نسبة تعديل الوزير من اقتراح على بناء الوزراء مجلس من بقرار يجوز ( ج)

 المعفاة من الضريبةالتصرفات    :المادة الثالثة

 كلًا مما يلي: التصرفات العقاريةضريبة يعفى من  ( أ )

 التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها. -1

التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف  -2

 ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة. 
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التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام،  -3

لنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام ويقصد با

 الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو  -4

 التجاري. 

 للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار. في حالات نزع الملكية التصرف في العقار بصورة قسرية -5

التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة  -6

 الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي. 

كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار التصرف في العقار بصورة مؤقته لغرض استخدامه  -7

 محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير. 

ذلك تنفيذاً لعقود الاجارة بغرض التملك وعقود الايجار تاريخ سريان النظام واللائحة و التصرف في العقار قبل -8

 التمويلي. 

التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء  -9

 حفظ لذات الصندوق، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه. 

في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في  -من قبل أي شخص–كحصة عينية تقديم العقار  -10

 الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. 

التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية  -11

ي أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصل

 المعاملة بالمثل.

في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان -لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه بالكامل التوريد العقاري الذي خضع -12

شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة  -الضريبة

 افة. المض

لا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة،  ( ب)

 الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة

صلاحية مراجعة التصرفات المعفاة بموجب هذه المادة وله في سبيل ذلك للوزير بناء على توصية من المجلس  ( ج)

وأحكام تتعلق بحالات  أية إجراءات وضوابط المصلحة العامة، وتحدد اللائحةوفقاً لمقتضيات أو الإضافة عليها تعديلها 

 .الإعفاء
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 وسدادها استحقاق الضريبة  :المادة الرابعة

تحددها  والإجراءات التيفي أو قبل تاريخ التصرف وفقاً للضوابط  وتسدد للهيئة التصرف،تستحق الضريبة في تاريخ  ( أ )

 اللائحة.

 خاصة.اللائحة تاريخ سداد الضريبة في حالات  أن تحدد  يجوز ( ب)

 العقاري  تاريخ التصرف :المادة الخامسة

المختصة أو الموثق المعتمد وذلك في يكون تاريخ التصرف العقاري هو تاريخ توثيق التصرف لدى الجهة الإدارية  ( أ )

  رسمياً وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. فيها توثيق التصرف الحالات التي يتم

 إثباتها يتمالتصرفات التي  ويشمل ذلك في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق النظامي التصرف تاريخ اللائحة تحدد  ( ب)

 .رسمية غير اتفاقاتأو  محرراتموجب ب

 التصرفات الصورية والمستترة  :السادسة  المادة

أو تصرفات  يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية، أي اتفاق إبرامالقيام بأي إجراء أو مرتبط بواقعة التصرف  شخصلا يجوز لأي 

لها ات بما يتناسب مع حقيقتها وإعادة تكييف تلك التصرفمستترة، ولأغراض تطبيق أحكام هذا النظام يحق للهيئة أخرى 

 ستيفاء الضريبة المستحقة بشكل صحيح. لاأن تتخذ ما تراه من إجراءات 

 استيفاء الضريبة  :السابعةالمادة  

 .جراءات التي تحددها اللائحةوفقاً للإ ويُسددها للهيئةيكون المُتَصرِّف ملزماً بالضريبة المستحقة  ( أ )

 .ملزماً بالضريبة ويبقى المُتَصرِّفيجوز للمُتَصرِّف والمُتَصرَّف له الاتفاق فيما بينهما على تحمل الضريبة المستحقة،  ( ب)

جوع عليهما منفردين أو ، ويحق للهيئة الرعن الضريبة المستحقةالمُتَصرِّف بالتضامن مع  يكون المُتَصرَّف له مسؤولاً  ( ج)

 .وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة مجتمعين،

 للتصرف العقاريالقيمة العادلة   :الثامنةالمادة  

التحقق من القيمة السوقية العادلة للعقار محل يحق للهيئة  ،تحقةالضريبة المس صحة احتساب التحقق منلغايات  ( أ )

 قيم التصرفات غير محددة القيمة. ولها تقدير، التصرف
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 .وفقاً لما تحدده اللائحة العادلة السوقية للقيمة وفقاً الضريبة  تحتسبشركات أو كيانات في  حصص نقل حال في ( ب)

 الضريبة  رد :التاسعة  المادة

 .برد الضريبة أو استردادها الخاصة والإجراءات الحالات اللائحة وتحدد  بالزيادة المسددة الضريبة رد تٌ 

 

 أحكام النيابة في التصرف :العاشرةالمادة  

الهيئة العامة أو  أمين التفليسةأو  الحارس القضائي أو المصفي أو الناظر أو الوكيلأو  القيمأو  الوصيأو يجب على الولي 

نيابة عن الغير  أو كل من يقوم بالتصرف العقاري الهيئة العامة للأوقافأو  ومن في حكمهم للولاية على أموال القاصرين

 اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات التصرف، ذلك إجراء عند النظام واللائحةحكام الالتزام بأ

 حق الهيئة في الحصول على المعلومات  :الحادية عشرةالمادة  

 .النظام واللائحةلتنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام للهيئة ا ( أ )

ويجب  على جميع الأشخاص أن يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها لأغراض إثبات الالتزامات الضريبية الخاصة بهم،  ( ب)

هيئة لأغراض تطبيق على الوسطاء العقاريين وأي شخص يعمل في القطاع العقاري تقديم أي معلومات تطلبها ال

 هذا النظام. أحكام 

 ة كان هذا الطرف جه الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث، سواءً  والتي قد يتمللهيئة طلب أي معلومات لها صلة بالضريبة   ( ج)

  .تنظيمية ةهيئمالية أو  ةحكومية أو مؤسس

العقارية بموجب أنظمتها ضمن نطاق يجب على الجهات والهيئات الحكومية التي تتمتع بصلاحية إجراء التصرفات   (د)

معين الالتزام بأحكام النظام واللائحة والتنسيق مع الهيئة في كل ما من شأنه تطبيق الضريبة وتحصيلها بكفاءة 

 عالية.

 سرية المعلومات  :ةعشر  الثانيةالمادة  

لـحتها أو لديها العاملين وجميع الهيئة موظفي على ( أ ) رـية على المحافظة لمصــ المتعلقة بتطبيق أحكام  المعلومات ســ

 في عليها المنصــوص الحالات في إلا المعلومات تلك عن الكشــف لهم يجوز ولا عملهم، بحكم النظام والتي تلقوها

 .المملكة في السارية بالأنظمة الإخلال دون وذلك تحددها، التي والشروط ووفقاً للضوابط اللائحة،
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 بموجبها حق منح التي للأغراض فقط استخدامها - المادة هذه من (1) للفقرة وفقا - المعلومات يتلقى من كل على ( ب)

 .المادة هذه من (1) للفقرة وفقا المعلومات هذه سرية على المحافظة وعليه عليها، الاطلاع

اـء ( ج) اـســـــتـثن ــوص الحاـلات ب ــخص يجوز اللائحةـ، لا في عليهاـ المنصــــ المتعلقةـ  المعلوماـت على اطلع وأ تلقى الـذي للشــــ

اـح عادةبتطبيق أحكام هذا النظام إ تـندات إعادة وعليه آخر، شــخص لأي عنها الإفصـ  المعلومات  بهذه المتعلقة المسـ

 .الهيئة إلى

 الأحكام الإجرائية  :عشرة  الثالثةالمادة  

 ما يلي: –لا الحصر  المثالعلى سبيل  -، ومن ذلك ا النظامهذأحكام الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق تحدد اللائحة 

 إجراءات وضوابط تسجيل التصرفات العقارية لدى الهيئة. ( أ )

 بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة، وما يترتب على ذلك من التزامات. إجراءات وضوابط تصحيح  ( ب)

 .التصرفات العقاريةوتقييم  وضوابط فحص إجراءات ( ج)

 بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته. الهيئة والمتعلقةلصادرة عن ا بالقرارات الإشعارإجراءات  (د)

 النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أية التزامات أو إجراءات تتعلق بأحكام هذه الضريبة. ( ه)

والوسائل المستخدمة ، والمدد النظامية اللازمة لحفظها ،المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة  ( و)

 .والضوابط اللازمة للحفظ ي ذلكف

 صور التهرب من سداد الضريبة  :عشرة  الرابعةالمادة  

ويشــمل ذلك القيام  ،جزئيا أو كليا المسـتـحقة الضـرـيبة ســداد  عدم بقصــد عمل أو فعل أو حيلة بأي القيام ضـرـيبياً  اً تهرب يعد

 يلي: بأي مما

 ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري  -1

 يتعلق فيما الهيئة إلى مضللة أو مكتملة غير أو مزورة أو محرفة إفادات أو بيانات أو معلومات أو وثائق تقديم -2

 عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. وينتج عنهابالتصرف 

 العقوبات  :عشرة  الخامسةالمادة  

 :ما يلي النظام ولائحته اهذمخالفي طبق على ي ،بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخردون إخلال  ( أ )
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بغرامة مالية لا تقل  الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام رتكاب المخالفاتيعاقب كل من يقوم با -1

يثبت اشتراكه أو مساعدته أي شخص  ةالعقوبيعاقب بذات و عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

 . لتلك الأفعالأو تسهيله 

 الضريبة  قيمة من%( 5) تعادل بغرامة نظاماً  ةالمحدد  المدة خلال المستحقة الضريبة يسدد  لم من كل يعاقب -2

 هذه من الإعفاء يحددها ضوابط وفق وللمجلس ،الضريبة عنه تسدد  لمأو جزء منه  شهر كل عن سددةالم غير

 .تخفيضها أو العقوبة

هذا من أحكام  آخر يعاقب كل من يخالف أي حكممن هذه المادة، أ /(2،1الفقرتين )بخلاف العقوبات الواردة في  -3

 ضوابط وفق وللمجلس ،تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة تقل عن عشرة آلاف ريال ولا بغرامة لاالنظام أو لائحته 

 .تخفيضها أو العقوبة هذه من الإعفاء يحددها

وتحديد للعقوبات يصدر به تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً لتصنيف للمخالفات   ( ب)

 .والعقوبةيراعى فيه التناسب بين المخالفة قرار من المجلس 

 .أو من يفوضه بذلكمحافظ الإيقاع العقوبة بقرار من  يتم ( ج)

والتظلم  :عشرة  السادسةالمادة    الاعتراض 

يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

 .، وتحدد اللائحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لقبول الاعتراض لدى الهيئةالضريبية

الحجز لاستيف  :عشرة  السابعةالمادة    اء الضريبة غير المسددةإجراءات 

 لأغراض تحصيل الضريبة تطبق الأحكام الآتية:

تشعر المدين للهيئة أن  المحددة،بموجب هذا النظام خلال المدة  المستحقة النهائية إذا لم يتم سداد المبالغ -1

، وفي حال لم يتم سداد المستحقات الإشعار( ثلاثين يوم عمل من تاريخ 30بوجوب السداد خلال مدة لا تقل عن )

( خمسة عشرة يوم عمل من 15لا تتجاوز ) خلال مدةيتم إنذاره نهائياً بالسداد  الإشعارخلال المدة المحددة في 

لحجز على أمواله في ا فللهيئةالمستحقات الإنذار دون أن يتم سداد تاريخ الإنذار، فإن انقضت المدة المحددة في 

 .حدود المبالغ المستحقة
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ئات والجهات والهي وزارة العدلمخاطبة  وللهيئةالحجز  قرارالنقد العربي السعودي بنسخة من  زود مؤسسةتُ  -2

وأمواله المنقولة أو غير المنقولة، ويجوز للهيئة  المدينللحجز على أصول   - مناسباً  بحسب ما تراه -الحكومية 

 .وفقاً لتقديرها قبول بيع أية أصول للمحجوز عليه لسداد ما عليه من مستحقات

عدم السماح بأية سحوبات أو دفعات من حساب  -بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية  -على أي شخص  -3

، ويستثنى من ذلك النفقات الشخصية ( من هذه المادة2للفقرة )وفقا الحجز  من تاريخ استلامها لقرار المدين

 المعمول بها. والضرورية المقررة بموجب الأنظمة

الهيئة  :عشرة الثامنةالمادة    صلاحيات موظفي 

والتفتيش وضبط  الرقابة بصفة الضبطية القضائية، ويتولون المحافظالذين يصدر بتحديدهم قرار من  موظفونال تمتعي

 أو سلوكيات أفعال أية ثباتلإ اللازمة الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهماللائحة، ولهم جميع و النظاممخالفات أحكام 

 .اللائحة النظام أومخالفة لأحكام تقع بال

 أحكام عامة  :عشرةالتاسعة المادة  

 سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات. ولها في، وفحص وتقييم وتحصيل الضريبةتتولى الهيئة مسؤولية إدارة  ( أ )

 لم تسدد عنها الضريبة المستحقةو عقاريةالعقارات التي جرت عليها تصرفات للهيئة حق امتياز بموجب النظام على  ( ب)

 تحت أي يد كانت، ويجب على الجهة  وذلك ها عن تلك التصرفات محل العقاراتولها تحصيل الضريبة المستحقة وتتبع

 تصرف عقاري لم يتم سداد الضريبة المستحقة عنه  أو الموثق المعتمد عدم توثيق أي المختصة بالتوثيق الإدارية

 .النظاما بموجب أحكام هذ

على الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية العامة والخاصة عدم تقديم أية خدمة للعقار محل التصرف إذا تبين عدم  ( ج)

هيئة وضع الترتيبات الإجرائية اللازمة التي تضمن تحصيل الضريبة بكفاءة سداد الضريبة المستحقة عن التصرف، ولل

 عالية بالتنسيق مع هذه الجهات.

 الأحكام الانتقالية  :العشرونالمادة  

يستـمر العمل بالأحكام المنصـوص عليها باللائحة التنفيذية لضرـيبة التصرـفات العقارية الصاـدرة بناء على الأمر الملكي  ( أ )

 .ولائحتههـ حتى نفاذ أحكام هذا النظام 15/2/1442وتاريخ  712وقرار الوزير رقم  ،هـ14/2/1442ريخ ( وتا84رقم )أ/
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أـ ( ب) رـفات غير موثقة رســمياً ن ممن قاموا بإجراء يمنح ذوي الشـ زمنية لتصــحيح هــــــــ مهلة 14/2/1442قبل تاريخ أية تصـ

توثيق تلك ل ، وذلكمن تاريخ نفاذ هذا النظام هجرية لا تتجاوز سـنـة ذات العلاقة وتوفيق الأوضـاـع والمراكز النظامية

التصرـفات بشـكل رسـمي لدى الجهة الإدارية المختصةـ أو الموثق المعتمد شرـيطة أن يتم إثبات تاريخ واقعة التصرـف 

اـئيةـ بم اـت كاـفةـ الو أي منهماـ وجـب إنهاـء أو دعوى تقـدم لهـذا الغرض، يتم من خلاللـدى الجهةـ القضـــــ قاـئع التي إثب

رـي تـثناء أي توثيق بموجب أحكام هذه الفقرة من الضـ بة بعد مرور تكشــف التاريخ الفعلي لواقعة التصـرـف، ولا يجوز اسـ

 المهلة المشار إليها، ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

رـفات التي تنطبق عليها  ( ج) الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمهلة النظامية المنصــــوص عليها في هذه تحدد اللائحة التصـــ

 لأوضاع التي نشأت قبل تطبيق الضريبة.ادة على النحو الذي يحقق تحصيلًا عادلًا للضريبة، وتوفيقاً لتلك االم

 أحكام النشر والنفاذ  :الحادية والعشرونالمادة  

، وللمجلس عمل بها من تاريخ نفاذهبالجريدة الرسمية ويٌ  النظام نشرمن تاريخ  يوماً  ستينصدر المجلس اللائحة خلال يٌ  ( أ )

 إصدار أية قرارات أو تعليمات لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

يتعارض معه من ، ويلغي كل ما من تاريخ نشره اً يوم عمل به بعد تسعينويٌ  نشر هذا النظام في الجريدة الرسميةيٌ  ( ب)

 أحكام.

 

 

 

 

 

  


